
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

éŠ£]<ífâ<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
< <
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<

QOÙ^‰…ý]<Å…^<<
]çÂ<ì…^ÛÂ<HoÖ^nÖ]<Ðe^ŞÖ]<

<]<Ý]…–°ŞŠ×Ê<<
<

Ìi^â<VMSOOINUR<INIUSL<
‹Ò^Ê<VLNPPINUR<IN<IUSL<

<
ë‚èÖ]<á]çßÃÖ]V<

”Jh<JMUNMPŒ‚ÏÖ]<H<
<

êÞæÓÖc<ÄÎçÚV<
www.husseini1.com 

êÞæÓÖ]<‚è†eV               
hh@husseini1.com<

àÂ<…‚’i<íèçß‰<Äe…<ì†Þ <éŠ£]æ<éŠ£]<gjÓÚ
EáçéÞçÞ^Î<áæ…^jŠÚæ<áçÚ^¦D 

٢٠٠٦−٢٠٠٥  

íÚ‚Ï¹]
  

ظهرت الحاجة ملحة إلى أسلوب يواجه به الناس مختلف الأخطار التي يتعرضون
 بعد ازدياد المخاطر وجاء ذلك بعد أن بات من الصعب علىتلها افردا أو جماعا

  .من يواجه الخطر ممارسة أية وسيلة لدفع نتائجه
  
امين بحيث تتولى جهة تتمتع طريقة للتجه الناس إلى اعتماديجة البحث توونت

 مقابل تحمل المتضررمادية عالية بتحمل الخطر الواقع على المؤمن له بإمكانيات
عقد تامين يدفع المؤمن له قسط محدد فة هذا الخطر مقدم على تكل)المؤمن له(

،المؤمن ضده له الحق الاستفادة منها عند تحقق الخطر بوليصة تامينلقاء 
 هو وسيلة يواجه بها الأخطار المحتملة وتلك التي يتوقع حدوثها، وأولالتأمينو

صورة للتامين تمثلت في عقد القرض البحري عندما آان مالك السفينة يقترض
 تسديد هذا القرض فيممن شخص مبلغ من المال مقابل فائدة يتم الاتفاق عليها ويت

السفينة أو البضاعة المنقولة سالمة إلى ميناءمدة متفق عليها بشرط أن تصل 
 بموجبه بان يدفع مبلغاعقد يلتزم المؤمن هو التأمين، وبشكل عام فان عقد التأمين

رطلمؤمن له أو المستفيد الذي اشتُ ل أو أي عوض مالي آخرمعينا من المال
ك وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذل حال في لصالحهالتأمين

  . المؤمن له إلى المؤمنالذي يؤديه التأميننظير قسط 
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يعتبر عقد التѧأمين مѧن عقѧود الإذعѧان التѧي يقѧوم بهѧا المѧؤمن بطباعѧة نمѧاذج للعقѧد
يضع بها شروطه التي لا يقبل بها نقاشا وما على المؤمن له سوى القبѧول والتسѧليم

ي لا يملѧك إلا القبѧول أو الѧرفض، ولѧذلك وحمايѧةبها باعتباره الطѧرف المѧذعن الѧذ       
مѧѧن المشѧѧرع لهѧѧذا الطѧѧرف المѧѧذعن نѧѧص القѧѧانون علѧѧى بطѧѧلان بعѧѧض الشѧѧروط إمѧѧا
لاعتبѧѧارات شѧѧكلية آشѧѧرط الطباعѧѧة بشѧѧكل بѧѧارز وآشѧѧرط التѧѧأخير عѧѧن التبليѧѧغ عѧѧن
الحѧѧادث أو تقѧѧديم المسѧѧتندات عنѧѧدما يكѧѧون التѧѧأخير لعѧѧذر مقبѧѧول وآشѧѧرط التحكѧѧيم،

 نѧص علѧى بطلانهѧا لاعتبѧارات موضѧوعية وهѧي الشѧروط التعسѧفيةوهناك شروط 
التي لم يكن لها اثر في وقوع الحادث آشرط مخالفة القوانين في غير حالة الجرائم

  .الجنائية
  

 قواعѧد خاصѧة منهѧا الحكѧمإلѧى وآونه من عقѧود الإذعѧان فهѧو يخضѧع فѧي تفسѧيره              
التأمين ما لم تكن المخالفѧةببطلان آل اتفاق يخالف نصوص القانون المنظمة لعقد         

لمصلحة المؤمن له أو المستفيد ومنهѧا أن يكѧون التفسѧير فѧي حالѧة غمѧوض الѧنص
لمصلحة المؤمن له وآذلك الحال عندما يكون الشرط تعسفيا، آالشروط التѧي لѧيس
لهѧѧا اثѧѧر فѧѧي وقѧѧوع الحѧѧادث والقصѧѧد مѧѧن هѧѧذه الشѧѧروط إعفѧѧاء شѧѧرآة التѧѧأمين مѧѧن

له عن الأضرار، ولذلك فهي شروط باطلة ولѧيس لهѧا أيمسؤولياتها تجاه المؤمن    
  . اثر قانوني ولا يجوز الاحتجاج بها تجاه المؤمن

íÏfŞ¹]<°Þ]çÏÖ]<íé×Â^Êæ<éŞŠ×ËÖ]<ÄÎ]çÖ] 
  

المالية واحد دعائمة في معظم الأنظمة  من القطاعات الرئيسالتأمينقطاع يعتبر 
بداية ظهور عقدي العالم منذ ، لذلك عمدت معظم الأنظمة القانونية فالاقتصاد
بالنسبةبه،  إلا انه وإلى تنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات خاصة  التأمين

 التشريعاتلضعف تطويرلفلسطين فقد عانى هذا القطاع آثيرا وذلك نظراً 
 في فلسطين نجدالتأمينقوانين المتعلقة بقطاع تطور ال إلى وبالنظر. المتعلقة بذلك
 مرت بحقبات قانونية مختلفة بداية بالعهد العثماني ومن ثم الانتدابأن فلسطين قد
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 التي اختصت فقط بالتامين على حوادث ومروراً بالأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة والمصري في غزة،البريطاني، والحكم الأردني
التأمينقانون ل وإصدارها بقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وانتهاء، ١٩٧٦الصادر في عام ) ٦٧٧(السير تجلى أهمها الأمر العسكري رقم 

لعام) ٥( الأردني رقم التأمين، وآان قانون التأمينك منهجية في سن التشريعات المتعلقة بقطاع للم تكن هنا، حيث قبل صدوره ٢٠٠٥لسنة 
، حيث تطرق١٩٦٥لسنة ) ٧٦( رقمالتأميننظام شرآات ، ومن ثم صدر التأمين المختلفة بواسطة مراقب التأمين هو الذي ينظم أعمال ١٩٦٥

  .١٩٧٦ في قطاع غزة فطبق القانون المصري وأماهذا النظام إلى الصلاحيات الممنوحة لمراقب التأمين، هذا في الضفة الغربية 
  
 مما خلق بلبلة في هذا،أعلاهالفقرة  آما ذآرنا في آكل التأمين لم تتحدث عن قطاع لأوامر العسكرية الإسرائيلية جميع اأن ةالملاحظتجدر و

 والذي،١٣/١٠/٢٠٠٥ الفلسطيني المصادق عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ التأمين قانون  إلا أن صدرالتأمينالجانب من قطاع 
بقته ولقوانين التامين في البلدان وهو يمثل نقلة نوعية بالنسبة لقوانين التامين التي س،٢٠٠٦/آذار/٢٥ بتاريخ تم نشره الجريدة الرسمية

التأمين وقبلها سوف نتكلم عن الهيئات المسؤولة عن قطاع ،التأمين بقطاع المتعلقة بتناول الأحكام من خلال هذه النشرةوم سنقوالمجاورة، 
  . جاءت بالقانون الجديد على الحياة والتيالتأمينة ببشكل العام، ومن ثم نتناول الأحكام المتعلق
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منح قانون التأمين لهيئة سوق رأس المال صلاحيات تنظيم أعمال التأمين في فلسطين وأناط بها مهام الإشراف والرقابة عليها والرقابة على
 المتعلقة بأعمالتاآما ومنحها صلاحية وضع السياسي. تطبيق أحكام هذا القانون وأية أحكام قوانين وأنظمة أخرى تتعلق بأعمال التأمين

وعليه فان الهيئة تتمتع بسلطات واسعة لتطبيق.  لشرآات التأمين للممارسة أعمالهاوالأجازاتالتأمين وتطوير هذا القطاع ومنح التراخيص 
 من هذه الشرآات،هم أو المؤمن لكل من شرآات التأمين والمستفيدينلالواجبات والحقوق والمحافظة على حماية تامين ال و،أحكام قانون التأمين

وبالتالي فان مهام الهيئة واسعة للقيام بكل ما يلزم لتوفير مناخ ملائم لنمو وتقدم قطاع التأمين في فلسطين وذلك عن طريق إقرار الأنظمة
 على جميع شرآاتوالتعليمات وإعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع القوانين لتنظيم أعمال التأمين في فلسطين ولتحقيق الإشراف والرقابة

  .التأمين
  

 واخذ دور الرقيب والحسيببأنواعها عليه قانون هيئة سوق راس المال الفلسطيني الذي منح الهيئة الحق في مسائلة شرآات التامين أآدوهذا ما 
  . عملها بالطريقة الصحيحةلإتماملشرآات التامين، ومد الهيئة بالصلاحيات اللازمة 
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لغايات تحقيق أهداف هيئة سوق رأس المال، استحدث قانون التأمين دائرة الإدارة العامة للتأمين وهي الإدارة المسؤولة عن أعمال التأمين لدى
قى مفتوحاًوتشمل مهام الإدارة تنظيم سجل يب.  المهام المناطة بهاذالهيئة، ومنح القانون للإدارة الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة من اجل تنفي

للجمهور يحتوي على أسماء شرآات التأمين ومعلومات أساسية ومالية عن تلك الشرآات، وتشمل مهام المدير اتخاذ إجراءات عقابية بحق
شكلالشرآات العاملة في مجال التأمين في حال المخالفة لأحكام هذا القانون من قبل شرآات التأمين، حيث قد تصل إلى تجميد أعمال التأمين ب

آلي أو جزئي، ولمدير الإدارة سلطات واسعة من الناحية الإدارية والرقابية على شرآات التأمين تشمل التحقق من تطبيق أحكام قانون التأمين
من قبل شرآات التأمين والوآلاء والوسطاء، حيث تشمل هذه الصلاحيات الطلب من الشرآات تزويده بالمستندات اللازمة وله أن يقوم بنفسه
أو من ينتدبه بدخول مكاتب الشرآات في أوقات العمل الرسمي للتحقق من السجلات والوثائق التي تتعلق بعقود التأمين، وعليه يتضح من
نصوص القانون أن المشرع الفلسطيني الزم شرآات التأمين بالتعامل مع الإدارة العامة للتأمين والهيئة والموافقة على قراراتها، والواجب

  . على عاتق شرآات التأمين في تسهيل مهام الإدارة العامة للتأمينالملقى
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منه على أن) ١٨٨( نصت المادة حيث قبل صدور هذا القانون،  والتي آانت عاملةالتأمين شرآات الفلسطيني موضوع التأمينقانون عالج 
 معمولاً بالتراخيص الصادرة لهم إن آانت سارية المفعول، وتجدد، يبقى في فلسطين قبل نفاذ هذا القانونالتأميني قطاع  فالأشخاص العاملين

 وعلى الأشخاص المذآورين أعلاهن سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون،هذه التراخيص بذات الشروط المعمول بها وقت صدورها لمدة لا تزيد ع
  .روط ومتطلبات هذا القانون خلال المدة الأصلية أو الإضافية المحددة في تلك الفقرةتوفيق أوضاعهم وفق الش

 
 العاملة في فلسطين قبل سريان هذا القانون تستمر بالعمل وفق الشروط السابقة وقت تأسيسهاالتأمينوبناء على نص المادة السابقة فان شرآات 

 ودخوله حيز التنفيذ، أي بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية، إلا أن هناك من تاريخ سريان هذا القانونلمدة لا تزيد عن سنة
 أوضاعها وفق متطلبات هذا القانون ضمن المدة المحددة في هذا القانون، الأمر الذي سوفهذه الشرآات ألا وهو ضرورة توفيققيد على 

  .النشرةنعالجه في هذه 
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، والمقصود به الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من "الخبير الاآتواري" بين طيات نصوصها إلى التأمينت أحكام قانون أشار
 والوثائق والحسابات التأمينإحدى المؤسسات المعترف بها من هيئة سوق رأس المال وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة 

  .ن على شروط الحصول على هذه الرخصةالمتعلقة بها، ونص القانو
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، ويعتبرالتأمينلاتحاد الفلسطيني لشرآات إلى افلسطين يقضي بانضمام هذه الشرآات  في التأمين التزاماً على شرآات التأمينفرض قانون 
 ولدى سائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور الرسميةغير و لدى الدوائر الرسميةالتأمينهذا الاتحاد الممثل القانوني لشرآات 

  .التأمين
  
 يتضمن رغبتها بالانضمام إلى الاتحادالتأمين فانه يجب تقديم آتاب من شرآة التأمينما عن شروط العضوية والانضمام إلى اتحاد شرآات أ

 وعدد فروع الشرآة في فلسطين والأمور العامة المتعلقة بالشرآة إضافة إلىويبين الكتاب رأس مال الشرآة وغاياتها والمفوض بالتوقيع عنها
  .دفع مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي تدفع لمرة واحدة آرسوم اشتراك وانضمام للاتحاد
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وشاملةنصوص دقيقة  وذلك بسبب عدم وجود  على الحياة هي أحكام جديدة،التأمين بةام المتعلقتجدر الإشارة في البداية إلى أن جميع الإحك
التأمينك العديد من القيود يجب على شرآات ل أن هناة معمقة لأحكام هذا القانون يتضح، وبدراسالتأمين الأحكام المتعلقة بأعمال تنظم

ات التقيد بها، وهذه الشروط والقيود هي قيود جديدة لم تكن موجودة من قبل في إطاروالأشخاص الراغبين بالاستفادة من خدمات هذه الشرآ
  :قانوني ينظمها ويمكن إجمال هذه الشروط والقيود بالتالي

  
MJ <½æ†Ö]<‚ÏÂ<»<í×^fÖ]°Ú`jÖ]< 

  
  : وهذه الشروط هيالتأمينوثيقة  ى لو وقعت أو آتبت هذه الشروط في، حتالتأمين على عدد من الشروط الباطلة في عقد التأميننص قانون 

  
  . بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت على جريمة عمديةالتأمينالشرط الذي يقضي بسقوط الحق في   ) أ
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو  ) ب

 .التأخير آان لعذر مقبولفي تقديم المستندات، إذا تبين أن 
 .التأمينآل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط لوثيقة   ) ت
 .شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة  ) ث

 
 خالية من هذه الشروط حتى لوالتأمين فهي شروط باطلة ولا يعتد بها، وتعتبر وثيقة التأمين الشروط إذا وردت في وثيقة يتبين لنا أن جميع هذه

  .آتبت هذه الشروط بها وتعتبر آأن لم تكن
  

NJ äÖ<àÚö¹]<l^Ú]ˆjÖ]<< <

 لم يكنة ومتعارف عليها سابقاً، إلا أنه جديد على عدة التزامات تقع على عاتق المؤمن له وبعض هذه الالتزامات ليستالتأميننص قانون 
منصوص عليها ضمن إطار قانوني خاص ينظمها، والبعض الآخر من هذه الالتزامات تم استحداثها حديثاً ولم تكن معروفة في السابق مثل

  :ليموضوع آتم المعلومات التي تهم المؤمن، ويمكن إجمال الالتزامات الواقعة على عاتق المؤمن له بالتا
  

 وطالبالتأميندفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد في العقد، ويعد هذا الشرط أساس العلاقة التعاقدية بين شرآة   ) أ
  .التأمين

 .يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه  ) ب
 .التأمينإلى زيادة مخاطر د من الأمور التي تؤدي  مدة العقيخطر المؤمن بما يلزم أثناء  ) ت
م بيان غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيرإذا آتم المؤمن له بسوء نية أمر أو قدّ  ) ث

المستحقة طموضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، آان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقسا
قبل هذا الطلب، وفي حال انتفاء الغش أو سوء النية من قبل المؤمن له وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد له

 . مقابله خطر مايرد منها القدر الذي لم يتحمل فيالأقساط التي دفعت أو 



 P

  
فسخؤدي إلى  إن آانت بسوء نية ت، له الصحية للمؤمنالحالة هامة بخصوص معلومات  المؤمنعناعتبر المشرع أن آتم المؤمن له وهذا وقد 

طلب الفسخ أن ترد عند التأمين، وفي حالة انتفاء الغش أو سوء النية من قبل المؤمن له يجب على شرآة العقد بناء على رغبة المؤمن
 يعكس النهج المتبعالتأمين النهج المتبع في قانون ، وهكذا فإن هذا مقابله خطر مارد منها القدر الذي لم تتحمله فيالأقساط التي دفعت لها أو ت

 معلومات وبسوء نية أمر أو قدم بيان غير صحيح بصورة تقللالتأمين شرآة بشكل عام وذلك في حالة آتم المؤمن له عن التأمينفي شرآات 
  .آان للشرآة أن تطلب فسخ العقدبه،  أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد امن أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغير موضوعه أو إذ

  
OJ <àÚö¹]<l^Ú]ˆjÖ]E<íÒ†°Ú`jÖ]D< 

  
 وذلك فيما يتعلق بدفع مبلغ التعويض لغير المتضرر، إلاالتأمين الفلسطيني عدد من الالتزامات تقع على عاتق شرآات التأميناستحدث قانون 

 عند وقوع الخطر أو تحقق الأجل إلا أنها لم تكن مغلفة بإطار قانونيتأمينالأن هناك عدد من الالتزامات آانت معروفة من قبل مثل أداء مبلغ 
 وقوع الخطر المؤمن منه وفق الأحكامد بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عنالتأمينينظمها، وعليه يمكن حصر التزامات شرآات 

 بأداء الضمان أو المبلغ المستحق إلىالتأمينذلك تلتزم شرآات  سواء آان تأمين على الحياة أو غيره، وآالتأمينالخاصة بكل نوع من أنواع 
 التزام جديد يقع على عاتق شرآاتالتأميناستحدث قانون ولقد  ،المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد

ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي) المؤمن له( في دفع مبلغ التعويض لغير المتضرر التأمين، وهو عدم السماح لشرآات التأمين
 .أصابه

  
PJ ^Ú]ˆjÖ÷]<Ý^Ïil<‚ÏÂ<àÂ<íò^ßÖ]<°Ú`jÖ]< 

  
آانت مدة التقادم قبل إصدار هذا القانون تخضع للقواعد العامة للتعاقد وآان مصدر هذه القواعد في فلسطين هو مجلة الأحكام العدلية بصفتها

طين لغاية هذه اللحظة أو أي قانون خاص ينظم أمور العقود مثل القانون التجاري وغيره من القوانين، إلا أنالقانون المدني المطبق في فلس
 نجد أن مدة تقادم الالتزاماتالتأمين المختلفة، وبالتدقيق في قانون التأمينالمشرع الفلسطيني قد استحدث مدد خاصة تسري على عمليات 

  : هي آما يليالتأمينالناشئة عن عقد 
  
 

 على حدوث الواقعة التي تولدت عنهاخمس سنوات بعد انقضاء التأمينتسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد   ) أ
  .الالتزامات دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة

قديم بيانات غير صحيحة أولا تسري المدة المذآورة في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو ت  ) ب
غير دقيقة من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك، أو في حالة وقوع الحادث المؤمن منه من اليوم الذي علم فيه ذوي الشأن

 .بوقوعه
  

اذ أي إجراء من الناشئة عن أي وثيقة تأمين تسقط بمرور خمسة سنوات على حدوث الواقعة دون اتختوبناءً على ما تقدم فان آافة الالتزاما
الإجراءات المطلوبة في المطالبة بقيمة التعويض ولكن هذه المدة لا تسري في مواجهة المؤمن إذا آان المؤمن له أخفى معلومات تهم المؤمن

  .في تقدير الضرر وآذلك لا تسري هذه المدة على أهل وذوي المؤمن إلا من اليوم الذي علموا فيه بوقوع الحادث المؤمن منه
  

QJ ]<l^Ò†e<í‘^¤]<Ý^Óuù°Ú`jÖ]ì^é£]<î×Â<< 
  

  : على الحياة تم استحداثها في هذا القانون، وهذه الأحكام هيالتأمين تبين أن هناك أحكام خاصة بالتأمينبعد استقراء قانون 
  

لزم للحصول على مبلغ التعويض عند تحقق الضرر للشخص المؤمن وإنما أالتأمينلم يشترط قانون : عدم تحقق الضرر  ) أ
 على الحياة بان تدفع للمؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه عند تحقق الخطر أو حلولالتأمينشرآات 

 ما لحق المؤمن له أو المستفيد منلإثبات، المبلغ المتفق عليه في الوثيقة دون حاجة التأمين ةالأجل المحدد في العقد أو وثيق
  .ضرر

 على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام العقد، وفي حالةالتأمين الفلسطيني لنفاذ عقد التأمينترط قانون اش: الموافقة الخطية  ) ب
 . لم تتوافر الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من ينوب عنه قانوناً

 ذمة شرآاتالتأمين  خاصة بانتحار الشخص المؤمن وقد أبرأ قانونأحكاماً الفلسطيني التأمينث قانون داستح :الانتحار  ) ت
 إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك فهناك استثناء على هذهالتأمين على الحياة من الالتزام بدفع مبلغ التأمين

 مبلغ يساوي قيمةالتأمين على الحياة بأن تدفع لمن يؤول إليهم مبلغ التأمينالقاعدة ويتمثل هذا الاستثناء بالتزام شرآات 
 علىالتأمين، وآذلك إذا آان سبب الانتحار مرض افقد المؤمن له المريض إرادته، بقي التزام شرآات لتأمينااحتياطي 

ن يثبت أن أ)الوارث ( مات منتحراً، وعلى المستفيد له أن يثبت أن المؤمن)الشرآة (الحياة قائم بأآمله، وعلى المؤمن
 . للإرادةاً آان وقت انتحاره مريض فاقدلهالمؤمن 



 Q

 
التأمين من بوليصة ن الفلسطيني أحكاماً خاصة بالمستفيديالتأميناستحدث قانون :  على الحياةالتأمينلمستفيدين من وثيقة ا  ) ث

 المؤمن له فيذآر إذا ينيمستفيدين معين معقود لصالح التأمين انه يعد التأمين واعتبر قانون  لهعلى الحياة بعد وفاة المؤمن
 أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم أو من لم يولد، أو لورثته دون ذآرالزوجعقود لصالح  مالتأمين أن التأمينوثيقة 

 آان لكل واحد منهم نصيب في مبلغ التعويض يعادل نسبة نصيبه فيالتأمينأسمائهم، فإذا آان لهؤلاء الحق في مبلغ 
 .الميراث

لسطيني للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل الفالتأمين أجاز قانون : من قبل المؤمن لهالتأمينإلغاء وثيقة   ) ج
 . يخبره برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقةبإخطار آتابي يرسله إلى المؤمنفي أي وقت من العقد 

طأ الفلسطيني أحكاماً خاصة بالبيانات الخالتأمين استحدث قانون :البيانات الخطأ والغلط في سن الشخص المؤمن له  ) ح
واعتبرت أحكام القانون بأنه لا يترتب على البيانات الخطأ ولا على الغلط  بالعمر بالنسبة إلى المؤمن له،ةوالبيانات الخاص

 واعتباره آأن لم تكن، إلا إذا آانت السن الحقيقية للمؤمن عليهالتأمين على حياته بطلان التأمينفي سن الشخص الذي عقد 
، وفي حال ترتب على البيانات الخطأ أو الغلط في سن الشخص أنالتأميننصت عليه بوليصة تجاوزت الحد المعين الذي 

 بما يعادل السن الحقيقية، أماالتأمين تخفيض مبلغ التأمينالقسط المتفق عليه اقل من القسط الواجب أداه، وجب على شرآة 
ى أساس أن السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجبإذا آان القسط الواجب أداه، اآبر مما آان يجب أن يدفعه المؤمن عل

  . أن ترد الزيادة التي حصلت عليها، وان تخفض الأقساط التالية بما يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن لهالتأمينعلى شرآة 
المؤمن له أو الحق في الحلول محل التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمينفي : المسئول عن الحادث  ) خ

 .المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث
 حيث أجاز القانونالتأمين بالنسبة لاستبدال وثيقة ة بقواعد جديدة اختياريالتأمينجاءت أحكام قانون : التأميناستبدال وثيقة   ) د

لمؤمن له على قيد الحياة مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع على الحياة دون اشتراط بقاء االتأمينفي عقود 
مبلغ التعويض بعدد معين من السنين، بالسماح للمؤمن له متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة

 .لك العقد المبرم بين الطرفينالأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التعويض ما لم يقضي بغير ذ

<l^Ò†<àèçÓi°Ú`jÖ]< <
  

 فقط واستثنى الأنواع الأخرى من الشرآات من ممارسة أعمالالعامة بالشرآات المساهمة التأمين الفلسطيني أعمال التأمينحصر قانون 
 إلا إذاالتأمين أي شخص أن يمارس أعمال التأمين فقد منع قانون تأمينال المختلفة، وعليه وبعد التمعن بالأحكام الخاصة بتكوين شرآات التأمين

 وأنظمته، أو آانت شرآة أجنبية مسجلة ومرخصةالتأمينآان شرآة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة حسب الأصول ومرخصة وفق قانون 
  .حسب الأصول ومرخصة وفق أحكام هذا القانون وأنظمته

  
ì‡^qc<½^Þ<í‰…^º<°Ú`jÖ]< <

  
 إجازة من قبل الهيئة لممارسةا، وهل يلزمهالتأمين في نصوص مواده على وضع الشرآات السابقة على سريان قانون التأمينلم يبين قانون 

، وعلىالتأمين أم لا، وبالنظرة المعمقة لأحكام القانون فانه اعتبر أن تسجيل الشرآة لا يعد في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمينأعمال 
الشرآة التقدم بطلب الإجازة إلى الهيئة بعد دفع الرسوم، ولم يحدد القانون آذلك مقدار هذه الرسوم، وترك القانون للهيئة وضع الإجراءات

  .ندات اللازمة للحصول على الإجازةوالمست
  

ì‡^qý]<ð^ÇÖcæ<ÌÎæ< <
  

 بوقف العمل بالإجازةالتأمينئة بناء على توصية مدير إدارة ، وأعطى الحق للهيالتأمين أحكاماً خاصة بوقف إجازة التأميناستحدث قانون 
  : أو أآثر ولمدة لا تزيد عن سنة في أي حال من الأحوال التاليةالتأمين أنواع لإحدى

  
  .التأمين أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه أو خالفت إحكام أي قانون آخر يتعلق بالتأمين خالفت أحكام قانون إذا .١
 . عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بمقتضى القانونالتأمينعت شرآات إذا امتن .٢
 .إذا طرأ على مرآز الشرآة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة .٣
 .إذا تكبدت الشرآة في أي سنة من السنوات خسائر تزيد على نصف رأسمالها، ولم تتمكن من تخفيض هذه الخسارة في السنة المقبلة .٤



 R<

<l^Ò†<Ù]çÚ_°Ú`jÖ]jÖ]æ<^ãi^Ú]ˆ< <
  

 بأحكام مستحدثة لم تكن معمول بها من قبل في فلسطين بالنسبة إلى أموال الشرآة ومجوداتها وآذلك بالنسبة إلى التزاماتهاالتأمينجاء قانون 
  : فان واجباتها المالية تكون آالتاليالتأمينالمالية، وبعد مراجعة نصوص قانون 

  
 والتي تعقدها فيالتأمين على عمليات التأمين العاملة في فلسطين بوجوب أن تعيد التأمين شرآات التأمينألزم قانون : التأمينإعادة .١ .١

  .            التي تعتمدها الهيئةالتأمينفلسطين لدى إحدى شرآات 
ذي يؤديه العاملة في فلسطين مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الالتأمين على شرآات التأمين حظر قانون :قيمة القسط .٢

  . آله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معينالتأمينحامل وثيقة 
 على الحياة أن تخصص في فلسطين أموال تعادل قيمتها مقدار الالتزامالتأمين على شرآات التأمينأوجب قانون : أموال الادخار .٣

الأموال التي تبرمها الشرآة وتنفذها في فلسطين، وآل ذلك بشرط آلا يقلالحسابي من قبل المؤمنين لديها أو المستفيدين وذلك عن 
 الأخرىالتأمينقيمة هذه الأموال عن خمسين ألف دينار أردني، ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة عن الأموال الخاصة بعمليات 

التأمينجوز لغير المؤمنين والمستفيدين من وثاق  امتياز على هذه الأموال يتمثل بأنه لا يالتأمينفي حال وجودها، وأعطى قانون 
  .إيقاع الحجز على هذه الأموال

 أن يكون مستخدميها من الفلسطينيين، على انه يجوز بموافقة مدير إدارةالتأمين على شرآات التأمين قانون أوجب: موظفي الشرآة .٤
  .التأمين أن يتم استخدام الأجانب الاخصائين في أعمال التأمين

 
ør‰<l^Ò†<l^e^Šuæ<l°Ú`jÖ]< <

  
  : أحكام مستحدثة بخصوص السجلات التي يجب أن تتقيد بها في مزاولة أعمالها وهذه السجلات هيالتأمين على شرآات التأمينض قانون فر
  
ام آل وثيقة ومدةويقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشرآة مع بيان تاريخ تقديم الطلب وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبر: سجل الوثائق .١

  .التأمين ومبلغه والتعديلات التي تطرأ على وثائق التأمين
وهذا السجل يتم به قيد جميع المطالبات التي تقدم للشرآة مع بيان تاريخ تقديم الطلب واسم حامله والمتضرر والمستفيد: سجل التعويضات .٢

 .الرفض يتم ذآر أسباب ذلكة دث وتاريخ أداء التعويض وفي حالوالمبلغ الاحتياطي المقرر للحا
 .يبين فيه اسم وعنوان آل وآيل يعمل لحسابها: سجل الوآلاء .٣
 .التأمينويشمل جميع الاتفاقيات التي تبرمها شرآات : سجل الاتفاقيات .٤
وهذا السجل يجب أن يؤشر عليه من الهيئة، ويبين هذه السجل الأموال الواجب تخصيصها في فلسطين: سجل الأموال المخصصة .٥

  . والتعديلات التي تطرأ عليها
  

^ãi^e^Šuæ<íÒ†×Ö<íéÖ^¹]<íßŠÖ]< <
  

 أحكام مستحدثة لم تكن معمول بها من قبل في فلسطين بالنسبة إلى حسابات الشرآة، حيث فرض القانون على شرآاتالتأمينفرض قانون 
  :ات فيما يتعلق بما يلي أن تقدم للهيئة سنوياً وفي الميعاد الذي تحدده الهيئة البيانات والحسابالتأمين

  
  .الميزانية .١
 .حسابات الأرباح والخسائر .٢
 .حسابات توزيع الأرباح .٣
 . على حدىالتأمينحسابات الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع  .٤
 .التأمينملخص اتفاقيات إعادة  .٥
 . بأموال الشرآة الواجب وجودها في فلسطين آوديعةبيان .٦
  

 هذه البيانات موقعة من مدير الشرآة المالي ومن رئيس مجلس الإدارة للشرآة ونص القانون أيضاً على وجوب أن تكون جميعنونص القانو
 على الحياة، ويجب أن يتولى مراجعة حسابات الشرآةالتأمينعلى وجوب توقيع هذه البيانات من الخبير الاآتواري في البيانات الخاصة ب

هيئة، ويجب أن يشمل تقرير مدقق الحسابات تقرير يثبت أن الميزانية وحساب الأرباحمدقق حسابات من بين المدققين المعتمدين لدى ال
  .والخسائر والإيرادات والمصروفات والتعهدات والاحتياطي والأموال الموجودة في فلسطين قد أعدت على الوجه الصحيح



 S

<l^é×ÛÃe<í‘^}<Ý^Óu_°Ú`jÖ]ì^é£]<î×Â<< <
  

  : على الحياة، ويمكن إجمال هذه الأحكام بما يليالتأمين بالنسبة لعمليات  بأحكام خاصةالتأمينجاء قانون 
  

 على الحياة أن تميز بين وثيقة وأخرىالتأمين التي تزاول عمليات التأمين شرآات ي الفلسطينالتأمينمنع قانون  :التمييز بين الوثائق .١
 التي توزع على حملة الوثائق، ما لم يكن هذه التميَّز نتيجة اختلاف إن مقدار الأرباحالتأمينمن ذات النوع، وذلك فيما يتعلق بأسعار 

 نص على عدة استثناءات على ما تقدم، وتشمل هذه الاستثناءات وثائق إعادةي الفلسطينالتأميناحتمالات الحياة، إلا أن قانون 
أشخاص تربطهم رابطة العمل لدى شرآة بشروط خاصة على حياة أسرة واحدة أو مجموعة التأمين، والوثائق الخاصة بالتأمين

 على مبالغ آبيرة أو مدد طويلة فهذه الوثائق تتمتعالتأمين وآذلك الوثائق الخاصة بالتأمينلى اتفاق خاص مع شرآة معينة وبناء ع
 .بتخفيضات معينة معتمدة من الهيئة

  
المالي،       بل في فلسطين بالنسبة إلى مرآز الشرآة  أحكام مستحدثة لم تكن معمول بها من قالتأمينفرض قانون : المرآز المالي .٢

 على الحياة بفحص مرآزها المالي، وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لها مرة آل ثلاثالتأمين شرآات التأمينحيث أجبر قانون 
التي توزع علىسنوات بواسطة خبير اآتواري، ويجب على الشرآات إجراء هذا الفحص آلما أرادت تحديد نسب الإرباح 

 للهيئة الحق بطلب إجراء هذه الفحص في أي وقت شريطة أن يكون انقضى عام آامل منالتأمينالمساهمين، وقد أعطى قانون 
 هذا التقرير إلى الهيئة خلال ثلاثة اشهر من طلب فيه الفحص ويجب أن أن ترسلالتأمينر القانون شرآات تاريخ أخر فحص، واجب
إقرار من المسؤولين عن إدارة الشرآة يتضمن هذا الإقرار ما يفيد صحة البيانات والمعلومات الوارد فييكون الفحص مصحوب ب

  .الفحص
  

 على الحياة يتمثل بعدم جواز اقتطاع أي جزء من أموالها المقابلةالتأمين حظر على شرآات التأمينفرض قانون : أموال الودائع .٣
 أي مبلغ يخرج عن التزاماتهالأداءوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حتى حملة الوثائق أو  لتالتأمينلتعهداتها الناشئة عن وثائق 

بموجب الوثائق التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الذي يحدده الخبير الاآتواري في تقريره، واعتبر القانون
 .احدة لهذه الغايةإمكانية اعتبار أموال الشرآة في فلسطين والخارج وحدة و

  
 

 على الحياة إقراض المسؤولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمانالتأمين على شرآات التأمينحظر قانون : إقراض المسؤولين .٤
رهن عقاري أو ضمان شخصي، ما لم يكن للشرآة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد عن الأموال الواجب أدائها للوديعة المالية،

وثائق بمن فيها موظفيها العاديين على لحياة منح قروض لحملة الالتأمين وضع استثناء على ما تقدم وهو يجوز للشرآات لكن القانون
 .بحيث لا يتجاوز قيمة القرض قيمة استرداد الوثيقة

 
ستحقة لكل حامل وثيقة لم حالة إفلاس الشرآة بالنسبة لحملة الوثائق فنص على أن تقدر المبالغ المالتأمينبين قانون : إفلاس الشرآة .٥

تنتهي مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي بها يوم الحكم بها بالإفلاس محسوب على أسس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط الواردة في
 . وأسس تكوين الاحتياطي الخاص بالشرآةالتأمينوثيقة 

  
 
تتعلق بفحص أعمال الشرآة إذا قام لديها الأسباب الكافية ما الفلسطيني للهيئة حقوق التأمينأعطى قانون : فحص أعمال الشرآات .٦

يحملها على الاعتقاد أن حملة الوثائق معرضون للضياع أو أن الشرآة أصبحت معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، أو أنها
لكن بشرط أن يكون مجموعهم يمثل عشرة، آما أعطى القانون لحملة الوثائق الحق بإجراء هذا الفحص التأمينخالفت أحكام قانون 

 .  مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات على الحياة، وان يكون قدالتأمينئة من حملة وثائق بالم
  




